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  :الملخص

تعد مهنة التوثیق من المهن الأساسیة المرتبطة بمبدأ الأمن القانوني، وذات أهمیة في ضمان استقرار 

تساهم في توفیر القوانین التي لأعمال، من خلال المعاملات خاصة في مجال الاستثمار واستقطاب مناخ ا

الحمایة للتصرفات واستقرار العلاقات وفي تنشیط اقتصاد الدولة، لاسیما بفضل الخدمات الحیویة التي یتولاها 

الموثق وتدخله الفعال في إضفاء الشكل الرسمي على كل التصرفات، إلى جانب ترسیخه للعلاقة التعاقدیة في 

  .الإثبات والتنفیذأنواع متعددة من العقود لها خصوصیاتها من حیث

  .الموثق، ضابط عمومي، الأمن القانوني، التنمیة الاقتصادیة، تأمین العقار: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

        The notarial profession is one of the basic professions associated with the principle of 

legal security, as it’s of importance in ensuring the stability of transactions, especially in 

the field of investment and attracting the business climate, through laws that contribute to 

providing protection for actions, stability of relations, revitalizing the country’s  economy, 

especially by means of the vital services that the notary undertakes with his effective 

intervention in formalizing all actions, in addition to consolidating the contractual 

relationship in various types of contracts that have their own specificities in terms of proof

and implementation.                                   
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  :مقدمة

خصیة عاقدات الشّ یُشكل الأمن القانوني وما یتفرع عنه من الثقّة المشروعة واستقرار المعاملات والتّ 

الموضوعات محل الاهتمام في سیاق إصلاح منظومة العدالة، ولعل الخدمة نیة والمالیة من أهمّ المد

ا بمبدأ الأمن التّوثیقیة أو العمل التّوثیقي وضرورة الأمن التّوثیقي التّعاقدي یعد من أكثر المجالات ارتباطً 

ه یسهم حیث أنّ ن أو المؤسساتوأحد مرتكزات دولة القانو ،القانوني الذي أصبح ضرورة اجتماعیة مُلحة

  . في إرساء النظام وذلك بتحقیق الأمن والاستقرار في المعاملات والسلم الاجتماعي

وة بقوةِ القانون، كما أنّه مجال حساس وبما أن التّوثیق بمختلفِ أشكالِ عقودهِ فهو یكتسب أهمیة وقُ 

ن ریب في ضبطِ المعاملات وتوثیق وتنظیم بالغ دو الدور الفي سیاق ضمان الحقوق العینیة والمعنویة له 

من خلال مهمة الموثق التي تكمن أساسا في تحریر العقود وإعطائها الصیغة الرسمیة وذلك ، هذه الحقوق

  .واستلام أصول جمیع العقود والوثائق للإیداع، كما یتولى حفظها وكذا تسلیم صور تنفیذیة منها أو نسخها

اسا بحمایة العقود والتّصرفات القانونیة التي تضم علاقات الأفراد فیما إنَّ موضوع التّوثیق یتعلق أس

بینهم من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تحصیل مبالغ مالیة لخزینة الدولة من خلال مصاریف تسجیل وشهر 

د ظر إلى هذا الموضوع كمهنة، فقرة علیها طبقا للقانون، وبالنّ رائب المقرّ سوم والضّ رة والرّ حرّ العقود المُ 

هن القضائیة في العالم وأكثرها احتراما وخصوصیة اعتبرت مهنة التوثیق منذ القدم أنّها من أعرف المِ 

عامات الأساسیة لضمان استقرار مختلف المعاملات بل تعتبر إحدى الدَّ ،ومكانة بین المهن بصورة عامة

زیز ثقتهم في تعاقداتهم المختلفة، وضبط للمعاملات بین الأفراد وتعقانونيٍ تحققه من أمنٍ ما إلىظر بالنّ 

مانات توفر مجموعة من الضّ أنها وذلك من خلال توفیر هذه المهنة لخدمات توثیقیة آمنة للمتعاقدین كما 

  .هدفها تنمیة الاستثمارات سواء الوطنیة أو الأجنبیة

ها أنّ و من القانوني ا بالأا وثیقً ا شدیدً من المهم أن نُشیر إلى أن التنّمیة الاقتصادیة مرتبطة ارتباطً 

تنظیم المعاملات وبعث الثقّة بین الناس وإبعاد المتعاملین هذه العلاقةفترض تتتوقف على تَوَفُره، لذلك 

الذي یُعَبَّر عنه أنّه ،"وثیقيبالعقد التّ "عاملات في إطار ما یسمى زاعات من خلال توثیق هذه التّ من النّ 

وحمایة حقوق وأموال ،ار كل أنواع المعاملات والتّصرفاتامن الأساسي لاستقر كم والضَّ بمثابة حُ 

  .المتعاقدین من بعضهم اتجاه بعض

ها أیضا علم وأخلاق ؤكد أنّ مجرد مهنة عملیة، فمن المُ لیستالتّوثیق مسألةَ نَّ والجدیر بالإشارة أ

نصر الأساسي عد العالذي یُ "الموثق"ونزاهة وجدیة في ممارستها، إذ هي مهنة لصیقة ومرتبطة بشخص 

باعتباره وكذلك مصالح الدولة،والفاعل الفعّال في سیر هذه المهنة وضبط مصالح كل الأطراف المتعاقدین

  .ضابطا عمومیا في إطار المهنة واختصاصاته وعمله وفقا للتشریع والتنظیم الجاري بهما العمل للتوثیق

في جدیدٍ تظهر بشكلٍ المتحضرة و تؤدي دورا هاما في المجتمعات "وثیقوظیفة التّ "لا شك أن 

ه عصر التكنولوجیا الحدیثة، فقد بات من الضّروري تحقیق الموائمة والحوكمة في هذا العصر بما تتطلبُّ 

ا مع تنامي الوعي والحداثة في شتى المجالات، مما یقتضي توفیر المناخ الحیاة الیومیة خصوصً 
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قویة فاعلة اقتصادیة اجتماعیة وقانونیة وتكنولوجیة منظومة الاقتصادي والاجتماعي الملائم باعتمادِ 

نمیة توسیع نطاق المعاملات وبعث دینامیكیة اقتصادیة تعكس تحقیق أهداف التّ وحتى اعلامیة، بغایةِ 

  .شیدة لدولة الحق والقانونالمستدامة ودعائم الحكامة الرّ 

قیة مسألة أمنیة محوریة في وثیحوكمة الخدمة التّ "الذي اختارته لبحثي هوالدراسة عنوان إن 

في معالجة مسألة خصبة تعتبر من أدقّ مرتكزات دولة بوضوح تهأهمیتبرزالذي ، "نمیة الاقتصادیةالتّ 

تتعلق بمهنة التوثیق كإحدى الدعامات الأساسیة والضروریة لتحصین وتأمین ،القانون والمؤسسات

حة الأفراد وما یتبع ذلك من مقاصد جلیلة إلى جانب مصل،المعاملات وحفظ المال والمصلحة العامة

لاسیما أن هذه ،حقوقالحفظ ، نزع فتیل المشاحنات والمنازعاتق، اوالأسو كتعزیز استقرار العلاقات

تساهم كما والتشجیع على جلب الاستثمارات بشتى أنواعها المهنة تلعب دور في تنشیط اقتصاد الدولة

  .في تحقیق التنمیة الاقتصادیة

تتمثل ملامح أهمیة یمَ فِ : كالتاليالإشكالیة هذه الأهمیة تقودنا إلى طرح واضحِ أنّ مثلمن ال

في واستقرار علاقتهم وما مدى مساهمتها في تلبیة احتیاجات المتعاملین ، الخدمة التّوثیقیة وقیمتها

  نمیة؟ظل الإصلاحات الاقتصادیة والمالیة المرتبطة بأهداف تحقیق التّ 

هذا الموضوع والإجابة على الإشكالیة المطروحة اعتمدنا أساسا منهجًا وصفیًا وبغرض دراسة 

تحلیلیًا مقارناً، وذلك وفق خطة ثنائیة تضمنت مبحثین، حیث تم التطرق إلى أهمیة التوثیق لاستقرار 

، في حین تناولنا دور التوثیق في تحقیق التنمیة )أولا(المعاملات وأمنها من خلال دور الموثق

          ).ثانیا(قتصادیة من خلال المستجدات الا

  :أهمیة التوثیق لاستقرار المعاملات وأمنها من خلال دور الموثق-أولا

یعتبر التوثیق من محاسن الشریعة الإسلامیة حیث یسهم في حفظ كلي من كلیات الشرع وهو حفظ 

، 1المنازعاتواق، ونزع فتیل المال، وما یتبع ذلك من مقاصد أخرى جلیلة كاستقرار المعاملات والأس

ویتمتع التوثق في المجتمعات الحدیثة بأهمیة بالغة ومكانة هامة، حیث نجد أغلب المشرعین وعلى 

غرارهم المشرع الجزائري قد منحوا لأعمال المُوّثق الثقة والمصداقیة، ومنح للمحررات التي یحررها القوة 

  .التنفیذیة والرسمیة

رى یساهم في تحقیق السلم الاجتماعي واستقرار المعاملات بین الأفراد والتطور إنّ التوثیق من جهة أخ

، وكون العقد التوثیقي من أكثر المجالات ارتباطا بمبدأ الأمن القانوني، 2القانونیةالاقتصادي ونشر الثقافة 

الاقتصادیة تتوقف حیث أصبح ضرورة اجتماعیة مُلحّة وأحد مرتكزات دولة القانون والمؤسسات، حتى التنمیة 

على توفر مبدأ الأمن القانوني، فأصبح هذا المبدأ وما یتفرع عنه من الثقة المشروعة واستقرار المعاملات في 

  .   3الموثقةمدهو الحمایة والاستقرار في إطار عقطرافبفضله یوفر للأو صلب الاهتمام 
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  :التوثیق كنظام لحمایة الحقوق واستقرار المعاملات- 1

دمة التوثیق إحدى الوسائل المهمة لضمان استقرار المعاملات بل إحدى الدعامات تعتبر خ

لا یخفى على أحد أن مهمة التوثیق من أحد الأنظمة القانونیة التي تساهم في تحقیق ف، 4الأساسیة لها

را مهما الاستقرار القانوني، وتعتبر من المهام الأساسیة في المجتمع نظر للدور المنوط بها، إذ تلعب دو 

بفضل العقود التي یتولى في تكریس هذا الاستقرار وأیضا فكرة الأمن للمعاملات القانونیة في أي مجتمع

، لذلك یكتسي مرفق تحریرها الموثق وخدماته التي یقدمها في إطار الاختصاص وقواعد المهنة وأعرافها

المجتمعات، باعتباره أهم الأدوات التوثیق العمود الفقري للحركة الاقتصادیة التجاریة والصناعیة في

كضابط عام بین الأفراد من خلال مهام الموثق الذي یقوم التعاقدیةالقانونیة لتنظیم المعاملات والعلاقات 

  . 5بإثبات كل تصرفاتهم ویضفي علیها الصفة الرسمیة

ل المحررات اختلاف أیدیولوجیاتها على تضمین المعاملات داخبوعلیه حرصت التشریعات القانونیة 

مكتوبة، وعلى غرار هذه التشریعات نجد المشرع الجزائري الذي بدوره أسند هذه المهمة للمُوثق باعتباره 

والعمل على تسجیل منح الصیغة التنفیذیةضابطا عمومیا تتعدد مهامه بین تحریر العقود الرسمیة، 

إضفاء الطابع الرسمي على العقود على، وغني عن البیان أن دور الموثق لا یقتصر 6المحررات وشهرها

المحررة بل تدخله ذات نطاق واسع، فكونه مِحورا أساسیا في المنظومة القانونیة وتمتعه بصلاحیات 

السلطة العامة، فهو یضطلع بدور مهم جدا في توثیق التصرفات القانونیة، لاسیما الهامة أو الخطیرة أو 

ت الواردة على العقار التي تكتسي أهمیة بالغة نظرا لكون العقار المعقدة أو الطویلة الأمد، ومنها التصرفا

  .7مصدرا من المصادر المجددة للثروة لدى الأشخاص

8الموثقالمتضمن تنظیم مهنة 06/02باستقراء أحكام مواد القانون الجزائري رقم و في هذا الإطار 

  :تظهر جلیا بإیجاز فينجد أن دور الموثق 

میة على العقود والاتفاقیات، ویتمثل دور الموثق بالأساس في تأمین إضفاء الصیغة الرس-أ

السلامة القانونیة للعقود، وضمان حقوق الأشخاص وأسهم الشركات والمستثمرین في صفاتهم وتعاملاتهم، 

كما أولاه مهمة ،وفي هذا السیاق أوكل المشرع بموجب القانون المذكور للموثق صفة الضابط العمومي

  .9الصیغةقود التي یحدد القانون صیغتها الرسمیة وكذا العقود التي یَودُّ الأطراف إعطاءها هذه تحریر الع

تعتبر العقود التوثیقیة من أهم العقود المثبتة للملكیة أو أیة معاملة سواء بین الأشخاص - ب

ن الموثق كونه الطبیعیین فیما بینهم أو بین الأشخاص الطبیعیین والأشخاص الاعتباریین، والملاحظة أ

فهو مكلف بإبرام وتحریر العقود ،الذي یحمل أختام الدولة"الضابط العمومي"شخص مُمیز بصفة 

سمي بین بصیغتها الحالیة، أي أنه لیس مختص بإعداد أوراق رسمیة فقط بل تثبیت العقود في شكلها الرّ 

الصور التنفیذیة والنسخ أنه یلتزم بوضع على إلى جانب، 10الأشخاص في حدود سلطاته واختصاصه

والخلاصات خاتم خاص به والتي قام بتحریرها أو تسلیمها وذلك تحت طائلة البطلان وفق قانون تنظیم 

    .مهنة التوثیق
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ضمان استقرار المعاملات وضمان صحتها التي تتضح من خلال تدخله في كتابة العقود - ج

زامي، من جانب آخر أیضا اعتبار الكتابة الرسمیة وإفراغها في وثائق رسمیة وإضفاء علیها الطابع الإل

كركن من أركان العقد فتتوقف صحة العقد على كتابته وتحریره من قبل المُوثق، وهذا ما یؤكد الدور 

الفعال لهذا الأخیر في ضمان استقرار المعاملات، خاصة تلك المتعلقة بالعقار سواء بیعا أو رهنا أو هبة، 

مكرر 324المادة نص ما أكده المشرع بموجب ذا، وه11الشركاتحل التجاري أو بالمأو تلك المتعلقة 

  .من القانون المدني الجزائري1

  :العقد التوثیقي كسند أمن- 2

، فهو یعد بمثابة الشاهد القانوني 12قانونيأن دور الموثق مهم جدا بما یوفره من أمن كلا ش

، إذ 13والتنفیذنا لفعالیتها من حیث الصحة والسلامة والنفاذ الممتاز بصفته محرر للعقود التوثیقیة وضما

یُمْكِنُه أن یحرر كل تصرف قانوني یشترط القانون توثیقه، كالبیع العقاري والرهن الرسمي والهبة وفقا 

لاختصاصه النوعي، كذلك الشأن بالنسبة للتّصرفات التي لم یشترط القانون فیها الرسمیة ولكن اتفق 

  .14رسميثباتها في سند أطرافها بإ

ویعتبر العقد التوثیقي من أكثر المجالات ارتباطا بمبدأ الأمن القانوني، كما أصبح هذا المفهوم 

آلیة لتقییم جودة النصوص القانونیة، فبفضله یوفر للأفراد المتعاقدة الحمایة والاستقرار في إطار عقدهما 

لعقد التوثیقي في صور الاحتجاج في الحقوق، فالغیر ملزم ، ویظهر الأمن القانوني الذي یوفره ا15الموثق

باحترام عقد أبرم بین طرفین لا تربطهم علاقة به، كما أنه لا یمكن أن ینكر وجود هذا العقد، وهذا الوجود 

هو الذي یولد مسؤولیة اتجاه هذا الغیر إذا ما قام بإضرار الأطراف المتعاقدة، كذلك بالاحتجاج بالعقد بین 

  .16راف أنفسهمالأط

ویمكننا توضیح ملامح أو سمات الأمن القانوني للعقد التوثیقي من خلال فعالیته الرسمیة في ترقیة 

  :المعاملات وضمان استقرارها خصوصا المعاملات العقاریة على النحو التالي

عتبر حجة لأطرافه، إذ یعتبر تصرفا رسمیا وترجمة صادقة على إرادة یالعقد التوثیقي -أ

یشعرون المتعاقدینیجعل كما ،لمتعاقدین، وهذا من شأنه أن یقلل من النزاعات ویخفف من شدتهاا

  .هذا العقد یؤدي إلى تطابق التعبیر مع الإرادة الحقیقیة للمتعاقدكون بالطمأنینة والأمان 

رایة وسیلة إثبات مهمة مسبقة، إذ یجعل كل متعاقد على علم وددون شك یعتبر العقد التوثیقي - ب

كاملة بماله وما علیه من حقوق والتزامات ثابتة لا یرقى إلیها الشك في أغلب الأحیان وهذا ما یؤدي إلى 

سعى المشرع الجزائري إلى حمایة الأطراف المتعاقدة بتدعیم قوة العقد في هذا الصدد ، و 17الاستقرار

  .قدین عند إنشاءهاالمتعالملزمة عبر قواعد محددة من أجل تحقیق هذه الحمایة على حسب إرادة

ض من قبل السلطة إن صحة إجراءات التوثیق مرهونة بإجرائها على ید الموثق كضابط مفو -ت

، وبهذه الصفة فإنه یضفي هذه 18الرسمیةالعقود التي یشترط فیها القانون الصبغة العمومیة لتحریر

بالنتیجة أن . 19بالغةها تكتسي أهمیة الصبغة ویضمن لها الأمن القانوني، لذلك فإن عملیة التوثیق برمت
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العقود أو التصرفات التي تبرم أمام شخص یمثل السلطة یُعد ضمانا لتحقیق المساواة والعدالة في التعاقد، 

إضافة إلى هذا أن الموثق یقوم بتشریح العقد جیدا وفحص الوثائق المودعة أمامه ومدى صحتها، إلى 

لمستوجب قانونا مراعاتها من طرفه لما لها من ضمانة في تحقیق جانب مجموعة من الضوابط الأخرى ا

، بالنظر إلى خطورة مهمته وتصور مدى الضرر الذي یحیط بالأفراد خاصة في 20التوثیقيالعدالة والأمن 

    .حالة انحرافه عن أداء مهمته كما أوكلها له القانون

م التصرف القانوني مثل الهبة على یشكل توثیق العقد الرسمي ضمان حمایة الغیر الذي یمسه-ث

العقار تؤدي إلى خروج العقار إلى الموهوب له، فیتولى الموثق مهمة النصح قبل إفراغ التصرف القانوني 

  .21الرسميفي الشكل 

فیصبح "الرسمیة"یتحقق الأمن القانوني في مجال المعاملات العقاریة من خلال الإقرار بقاعدة - ج

ومن المهم أن نذكر في سیاق هذه النقطة أن الأمن القانوني هو من ،ة قانونیةمحتوى التصرف له حجی

المبادئ الجدیدة التي مازالت محل نقاش ولم یتم تعریفها تعریفا دقیقا، لكن یمكن القول بأن هذه الفكرة تعني 

للمراكز القانونیة التزام السلطة العامة بتحقیق قدر من الثبات للعلاقات القانونیة وحد أدنى من الاستقرار

  . 22والقانونبهدف توفیر الأمن والطمأنینة لجمیع أطراف العقد القانوني، وذلك تماشیا مع دولة الحق 

عقد بیع عقار، عقد المقایضة، (ومن أهم العقود التي ألزم المشرع الجزائري إفراعها في قالب رسمي 

العقود الاحتفالیة مثل عقد الهبة، والوصیة عقد بیع المحل التجاري، العقود الواردة على الشركات، 

في قیمتها الأحكام القضائیة الإثبات تعادلعلى المحرر الذي یوثقه قوة في فالموثق یضفي، 23)والوقف

  .بحیث یثبت الموثق في المحرر الوقائع والأقوال التي تمت في حضوره بین ذوي الشأن

ة التوثیق لیس مجرد تحریر للعقود بل هي علم مهنتعزیزا لما سبق ذكره، یمكن القول أن كذلك 

الموثق بالتزام قانوني وأخلاقي في آن واحد یتمثل في إعلام أطراف العقد بموجبها یلتزموأخلاق ومهمة 

هو مصدر للأمن بالتزاماتهم وحقوقهم المتبادلة والآثار المترتبة وكل والوسائل المتطلبة عند إبرام العقود، ف

  :یليفیماةمثلالمتطرق المختلفد التي یحررها ویصادق علیها باعتماد عقو عن الالقانوني 

 قیام الموثق بعملیات مراقبة من فحص الوثائق وطلب مختلف الوثائق التي یراها مهمة لتحلیلها

والاطلاع علیها، وقایة من النزاعات قبل حدوثها وضمان الحقوق وتأمینها قبل أي خطوة نحو التوقیع 

  .24العقاريسمي خصوصا تلك المرتبطة بالمجال على العقد الر 

 مراقبة الموثق لمدى تطابق العقود التي یحررها مع النصوص القانونیة الساریة المفعول، توقیع

.الأطراف على العقد بعد الاطلاع علیه ثم یوقع ویصادق على التزامات الأطراف

 یضمن عدم حیادة لأحد الأطراف موثق العقد ولیس موثق أحد الأطراف، فإنه" الموثق"باعتبار

.25التزاماتهموتنویرهم بشكل عادل بخصوص آثار 
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 ذلك 26وأرشیفهاضمان الموثق الأمن القانوني من خلال التزامه حفظ العقود المحررة وتسییرها ،

یساعد على المحافظة على الدلیل بخصوص العقود المبرمة وكدلیل إثبات، هذا إلى جانبأن هذا الالتزام

  .الأمن القانوني الذي یوفره الموثق من خلال إشهار العقد والاستثمارات التي یقدمها

  :دور التوثیق في تحقیق التنمیة الاقتصادیة من خلال المستجدات- ثانیا

إن التوثیق نظام وقانون یسعى لتیسیر التعامل ورفع الحرج على الناس في تعاونهم، وهو بهذا یسهم 

، وإن الحدیث عن علم التوثیق یقتضى الحدیث عن 27الأمة ضبطا، وتسهیلا، وتنمیةأیما إسهام في اقتصاد

المنظم لمهنة الموثق قد تضمن 06/02القائم بالتوثیق ولیس التوثیق، حتى أنه بالرجوع إلى القانون رقم 

ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومیة، یتولى تحریر " : التعریف للموثق ولیس التوثیق على أنه

العقود التي یشترط فیها القانون الصبغة الرسمیة، وكذا العقود التي یرغب الشخص إعطاءها هذه 

، والقانون خول له هذه الصفة بالنظر إلى دوره المهم في حفظ حقوق المتعاملین، وتنشیط اقتصاد 28"الصبغة

طورا ملحوظا وفقا لتكنولوجیا عالیة، خصوصا أهمیته في الحیاة الیومیة وأمام ظهور الذي عرف تلةالدو 

  .29آلیات وتقنیات حدیثة التي یمكن للموثق استخدامها في تسییر وتطویر مكتبه ومهنته

وضرورة لحمایة ،الخدمة التوثیقیة وتحقیق الأمن وظیفة ضروریة ملحة للمجتمعوكمةالحقیقة أن ح

ق ونصوصها، بعبارة أخرى أن التي تستلزم أن یكون الموثق عالما بفقه الوثائرار المعاملاتالحقوق واستق

فإن مهنة ، ومن ثم بارعا في الإنشاء لصناعة وثیقة سلیمة مضبوط فیها أمور الناس وحقوقهمیكون 

لیه لتحقیق إحدى مؤشرات الثقة من أجل جلب وتحفیز الاستثمار واستقطابه باعتباره المعول عالتوثیق هي 

، وأهمیته جعلت المشرع الجزائري یبادر إلى إدخال تعدیلات على 30التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

قانون الشركات، قوانین التأمینات، :(ترسانة قانونیة المرتبطة أساسا بتعدیل مجموعة من القوانین منها

  ).حل تعدیلقانون حمایة المستهلك، التحفیظ العقاري، وغیرها من القوانین م

  :أبعاد التوثیق الاقتصادیة- 1

یتمتع التوثیق في المجتمعات الحدیثة بأهمیة بالغة ومكانة هامة، وقد منح المشرع الجزائري لأعمال 

الموثق الثقة المصداقیة، كذلك منح للمحررات التي یحررها القوة التنفیذیة والرسمیة، ومن جهة أخرى یساهم في 

أن المحافظة على الحقوق والحریات مسألة بالغة كولا شت والتطور الاقتصادي، تحقیق استقرار المعاملا

الأهمیة وضروریة للمحافظة على استقرار المجتمع والعیش الآمن، وتزداد هذه الحمایة أهمیتها أكثر في 

  .31میزانیتهاالمجال الخاص بالتوثیق ودوره الفعال في تنشیط اقتصاد الدولة وفي المحافظة على 

أنه في دولة حدیثة لا یكفي توفیر الأمن القانوني كالاقتصاد فلا شتوثیق دور هام في تطویر للإن

منها عقود الاستثمار على ، للعقد، بل یجب تطویر الاقتصاد وتحقیق الفعالیة الاقتصادیة في جمیع العقود

ع العقد التوثیقي بقوة ثبوتیة ، ولهذه الغایة یتمتأو غیرهابالعقود العقاریةسواء تعلق الأمر وجه الخصوص

  .32معتبرةمان خصوصا في مجال عقود الاستثمار لأن هذه الأخیرة تتعلق بمبالغ مالیة وفر الضّ تُ 
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ویتجلى دور التوثیق في تطویر الاقتصاد من خلال مواكبة دولة الجزائر إصلاحات واسعة مست 

نظرا لأهمیتها في ریة المعاملات العقاریةالجوانب الحیویة للاقتصاد الوطني أبرزها، رفع القیود عن ح

، إصلاح المنظومة القانونیة والإداریة بما یسمح تحقیق أهداف الاستثمار وغیر ذلك من مجال الاستثمار

الإصلاحات، وأن قانون التوثیق المنظم لخدمة ومهنة التوثیق جاء في سیاق هذه الإصلاحات، كما واكب 

حات الاقتصادیة العمومیة وبصفة خاصة إعادة تنظیم الاقتصاد الوطنيالتوثیق في الجزائر جمیع الإصلا

  .33مهمةوفق آلیات قانونیة 

، فهو أداة فعالة في ید وعملیة في الحقل الاقتصاديحیویةمسألةفضلا عن ذلك فإن التوثیق ك  

جبائیة المترتبة السلطة العمومیة تمكنها من مراقبة المعاملات بشتى أنواعها وتحصیل الرسوم والحقوق ال

، ولعل دور التوثیق في تطویر الاقتصاد یظهر بالخصوص من 34علیها والمستحقة لفائدة الخزینة العمومیة

خلال المهام المسندة له، أهمها في تكلیفه بتحصیل الحقوق والرسوم القانونیة والضرائب المفروضة على 

ة الوسیط للخزینة بما یتمیز عمله من دور المتعاقدین لحساب الخزینة، حیث یعتبر بهذا الدور بمثاب

وأداء فعال یتمثل في جلب موارد مالیة إضافیة إلى الخزینة من جراء مختلف المعاملات التي أساسي

من تسجیل، الرسمیة، والخاضعة لرسوم متنوعةیجریها الأفراد، والتي یضفي علیها الموثق الصبغة

  .لقیمة، والقیمة المضافة وغیرهاإشهار، رسوم وطوابع جبائیة، ضریبة فائض ا

تزم الموثق بإیداع أموال الزبائن المودعة لدیه في حساب المكتب المفتوح ذلك یلإلى بالإضافة

بالخزینة، والناتجة عن المعاملات الخاصة بالأموال العقاریة والمنقولة وبرؤوس أموال الشركات التجاریة، 

فهذه كلها موارد مالیة تستفید منها خزینة الدولة لضمان والتنازل عن حصص وبیع الأسهم في الشركات،

  .35العامةالسیولة النقدیة ومواجهة نفقات الأعباء 

  :سیاسة الدولة من خلال تأمین العقار والمعاملات الاستثماریة- 2

تلعب المحددات الرسمیة دورا هاما في تحقیق الاستقرار لمختلف المعاملات المجرات بشأنها حیث 

لتصرف القوة الثبوتیة والتنفیذیة، والكتابة كنظام توثیقي رسمي تعد دلیل على قیام الإنفاق والالتزام تكسب ا

  .36الاستثماریةودلیل أیضا على تنفیذ ما تم التعاقد بشأنه مما ینعكس على تأمین العقارات والمعاملات 

العقارات، ویترتب عن ذلك ولأن لكثرة المعاملات الفاسدة التي تسود الأسواق إلى درجة استیلاء

منازعات كبیرة ومشاحنات خطیرة، فإن كل التّشریعات في العالم والمواثیق الدولیة أولت أهمیة اقتصادیة 

،واجتماعیة ومالیة للعقار، وكذلك المشرع الجزائري تدخل في مجال تنظیم الملكیة العقاریة بعدة نصوص

خصوصا مع تطور النشاط العقاري قاطعة للاستیلاءأهمها التوثیق كضمانة قانونیة محققة للأمن 

  . معنویین على الاستثمارع الأشخاص سواء كانوا طبیعیین أو الاستثماري وفي إطار مسعى الدولة نحو تشجی

كذلك ،وبحكم أن العقار ثروة هامة ومحركا ضروریا ودعامة لتحقیق الإقلاع الاقتصادي الوطني

التعمیر والتخطیط، وبحكم أیضا أنه یساهم بشكل فعال في تنفیذ تبُنى علیه سیاسة الدولة في مجال

یعتبر الوعاء الرئیسي لتحفیز هذا إلى جانب أنه السیاسات العمومیة الرامیة إلى تحسین ظروف المجتمع، 
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الاستثمار المنتج للدخل والموفر لفرص الشغل في مختلف المجالات، وعموما بالنظر إلى أهمیة الملكیة 

خاصة أن الأمن القانوني یعتبر ضمانا للتنمیة الاقتصادیة بشتى أبعادها في استقطاب العقاریة 

عمل المشرع على إحاطة هذه الأخیرة بقواعد وضوابط قصد ،الاستثمارات سواء الوطنیة أو الأجنبیة

ر مهیأة الجزائدولة نشیر إلى أن هذا السیاق، وفي 37ضمان تداولها بما ینسجم مع استقرار الأمن العقاري

  .      38للمساهمة في تعمیق التفكیر حول مستقبل العقار وإعداد استراتیجیة شاملة لمواكبة الإصلاحات

جدیر بالذكر أن قیام الموثق بدوره في إبرام عقود الترقیة العقاریة والسكن المدعم من قبل الدولة 

نشاط العقاري والملكیة العقاریة الخاصة، یجعلها تمتاز بالقوة الثبوتیة والتنفیذیة، ما یعمل على تشجیع ال

ینشط الاستثمار المحلي والأجنبي بمنح القیمة الاقتصادیة للتصرفات أمام اتساع أوجه المنافسة الحرة، 

  .39والاجتماعیةبالتالي تحقیق التنمیة الاقتصادیة 

ه ببعض كذلك یتجلى دور الموثق في إطار البحث عن فعالیة العقود التي یحررها، في قیام

الإجراءات الضروریة والمهمة حمایة لحقوق الغیر، وتتمثل في إجراء الإشهار العقاري كأحسن إجراء 

المحافظة العقاریة، هذا بالإضافة إلى دوره في ضمان على مستوىلضمان الأمن القانوني لتجارة العقار 

لنسبة للمستثمر الأجنبي الذي لا الأمن القانوني في مجال الاستثمار من خلال الاستشارة التي یقدمها با

یلم بمقتضیات وأحكام القانون الجزائري، بالتالي هذا المستثمر بحاجة إلى حمایة أمواله التي یسخرها 

  .40الموثقللاستثمار بفضل توثیقها أمام 

من المؤكد أنّه في سبیل تحقیق الحمایة وتأمین المعاملات الاستثماریة، نلاحظ أن عقود الاستثمار 

لمنصبة على عقار تخضع لمبدأ الرسمیة والشهر، ویمكن ملاحظة أن دور الموثق في توثیق عقود ا

یوجد في قلب عملیات الاستثمار الذي قدالاستثمار مهم جدا خاصة مع تطور النشاط الاستثماري، 

ذي خاصة في جانبها العقاري، فهو صائغ سند الملكیة والمتخصص في الأمن العقاري، كما أنه هو ال

، هذا 41تقف وراءه الدولة كضامنٍ وحامي للعقود الاستثماریة التي یوثقها مما یوفر لهذه الأخیرة أمانا كاملا

لتزویدهم بالمعلومات والمشورة ) الطبیعیین أو المعنویین(إلى جانب حضوره إلى جانب الأطراف الأجانب 

  .القانونیة الضروریة لنشاطهم الاستثماري

عاملات الاستثماریة، نشیر أنه كان هناك لقاء نظمته الغرفة الجهویة لموثقین وفي سیاق تأمین الم

وسط شدد فیها رئیس الغرفة على دور الموثق في حمایة وترقیة الاستثمار، مشیرا إلى أن دولة الجزائر 

مقبلة على مرحلة جدیدة من الإصلاحات التشریعیة والهیكلیة منها ما یتعلق بالجانب الاقتصادي، 

  .صا أن الموثق له دور فعال بشكل رئیسي في العملیة الاستثماریةخصو 

كما أضاف رئیس الغرفة أنه تم فتح ورشات لمواكبة قانون التوثیق لتدارك النقائص ومواكبة 

المنظومة القانونیة والتطور الاقتصادي، وضمان سیر مرفق التوثیق، وتعزیز دور الموثق في الحیاة 

، من جهة أخرى أكد رئیس 42الاستثمارالأدوار التي یقوم بها في مجال بفضلالاقتصادیة والاجتماعیة 
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رضا بن ونان على مسائل مهمة السید الغرفة للموثقین وعضو المجلس العام للاتحاد الدولي للتوثیق 

  :     تخص أثر الخدمة التوثیقیة على البیئة الاستثماریة تتمثل في

ة في منظومة التوثیق ذلك أن مهمة التوثیق تعد مرفقا ضامنا حتمیة إدخال التكنولوجیا الحدیث-أ

  .للمؤسسات الاستثماریة ولها دور في جذب المستثمرین خاصة الأجانب

كون الموثق ضابط عمومي مخول له قانونا إبرام العقود وإعطاءها الصفة الرسمیة، فمرافقته - ب

ي یضمن حقوق وواجبات المستثمر وبالتالي للمستثمرین ضروریة لتقدیم الاستثمارات، كما أنه هو الذ

  .یضمن استقرار المعاملات في هذا الشأن

الموثق له دور في تقدیم ضمانات بموجب العقد في ظل القانون المعمول به، والضامن في - ت

  .حالة نشوب نزاع بالرجوع إلى الوثائق المتعلقة بالضمانات

ترجمة المعاملات في شكل المؤسسات یرافق الموثق المؤسسات الاستثماریة عن طریق-ث

  .الاستثماریة عن طریق ترجمة المعاملات في شكل قانوني من خلال العقد التوثیقي

الجزائر إحدى الدول الفاعلة بمقترحات دولة كما أشار الرئیس للغرفة إلى أهمیة العقد التوثیقي وأن 

  .43العالمالتوثیق مع مقارنتها بباقي دول 

  :خاتمة

هذه الورقة البحثیة أهمیة التوثیق ودوره الفعال في استقرار المعاملات وأمنها، وما یشكله قدمنا في

من أهمیة بالغة كنظام لحمایة الحقوق وتحقیق الاستقرار القانوني، وهذا بفضل آلیة العقد التوثیقي الذي 

لذي یعتبر مصدرا ا" الموثق"یوفر الأمان للأطراف المتعاقدة في إطار عقدهما الموثق من قبل شخص 

للأمن القانوني للعقود، كما یعتبر میدان التوثیق وعقوده المحررة من ضمانات التنمیة الاقتصادیة بشتى 

  .أبعادها، وتحقیق الترقیة في مجال الاستثمار خصوصا في ظل المستجدات الإصلاحیة

  : التوصیات

ن والترقیة بالمستوى للموثق العمل على عقد دورات تكوینیة في مجال التوثیق بهدف التحسی-1

، خاصة خصوصا في مجال اللغات مثل لغة الإنجلیزیة كي یستطیع التواصل مع المستثمرین الأجانب

وأن المستثمرین في حاجة ماسة إلى جمیع المعلومات القانونیة المتعلقة باستثماراتهم وذلك للوقایة من 

  .النزاعات في المستقبل

لهیئات التوثیقیة والمحافظات العقاریة وقطاع التعلیم العالي بهدف تفعیل جسر التواصل بین ا-2

تشجیع البحث العلمي في مجال التوثیق وإسهامه في تقدیم اقتراحات بخصوص النقاط الأساسیة التي تثیر 

  .إشكالات في النصوص القانونیة

ونیا، لاسیما في هذا ضرورة تعدیل قانون التوثیق بإدراج نصوص تنظم المعاملات التوثیقیة إلكتر -3

  .العصر الصعب الذي استحدثت فیه معاملات تتسم بالتشابك والتعقید
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إنشاء مدرسة خاصة أو معهد یختص بتكوین موثقین ذوي كفاءة في سیاق عصرنة مرفق التوثیق -4

یع كذلك حتى یستطفي ظل الإدارة المعاصرة وبیئة الأعمال حتى یتسنى للموثق أداء خدماته بكل فعالیة، 

یساهم في تطویر المهنة خصوصا في تعاملاته المرتبطة بالأعمال الاقتصادیة ومع رجال الأعمال أن 

  .المستثمرین الأجانب
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